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  الملخص

تدور فكرة انعدام التمایز بین القواعد القانونیة الآمرة والقواعد المكملة 
ة والمفسرة على اساس تعریف القاعدة القانونیة، ونرى انعدام الفرق بین القواعد القانونی

مبني ایضاً على ان خصائص القواعد من حیث التجرید والعمومیة والالزام الوارد فیھا 
واحد في كل القواعد القانونیة من دون تمییز، ومن ثم تقسیمھا الى قواعد قانونیة مختلفة 
التسمیات لا مبرر لھ، والقواعد القانونیة بحسب ھذه الرؤیة  تكون آمرة وملزمة لجمیع 

غني عن البیان، بأن القاعدة الآمرة ترتبط ارتباطا وثیقاً تنطبق علیھا، والحالات التي 
بالمجتمع، وخصوصیة ھذا الارتباط بالحكم الذي تتناولھ القاعدة القانونیة، إذ أن 
الشخص اذا خالف القاعدة القانونیة مھما تكن تسمیتھا یعد مخالفاً للمصلحة العامة 

  نونیة ھي واحدة بما تتضمنھ من حیثیات. ، ومؤدى ھذا ان القاعدة القاللمجتمع
Abstract 

The idea of the lack of differentiation between the peremptory 
legal rules and the complementary and interpreted rules revolves around 
the definition of the legal rule. Different legal designations are 
unjustifiable, and the legal rules according to this vision are peremptory 
and binding for all cases to which they apply. Naming it would not be 
considered contrary to the general interest of society, and this means that 
the legal rule is one with its considerations. 

  مقدمة
تعد فكرة تعدد القواعد القانونیة من ارھاصات الفقھ القانوني، وظھرت تسمیات 
متعددة للقاعدة القانونیة، منھا القواعد القانونیة الآمرة والمكملة والمفسرة والمرتبطة 
بالنظام العام وما شابھ ذلك، ونرى ان ھذه التسمیات لا مبرر لھ؛ بحكم ان القاعدة 

ة في خصوصیاتھا من ناحیة الالزام والعمومیة والتجرد وإن اختلف القانونیة ھي واحد
الجزاء المرتبط بھا، ومن اجل بحث وحدة القاعدة القانونیة، ارتأینا ان نطرح فكرة 
انعدام التمایز بین القواعد القانونیة المختلفة، وسنطرح مشكلة البحث ومنھجیتھ وھیكلیتھ 

  عبر الآتي:   
   اولاً: مشكلة البحث

  طرح عبر ھذا البحث جملة من الاسئلة التي حاولنا الاجابة عنھا، ومن اھمھا:ن
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ھل یوجد مبرر عملي یدعو الى تقسیم القواعد القانونیة الى قواعد آمرة  -
  واخرى مكملة ومفسرة.

 ھل ان القاعدة القانونیة واحدة من نشأتھا الى انتھائھا؟ -
 لمكملة او المفسرة؟ھل یوجد تمایز بین القواعد القانونیة الآمرة وا -
 ما ھو الأثر المترتب على وحدة القاعدة القانونیة في حالة وحدة تسمیاتھا؟ -

  ثانیاً: منھجیة البحث وھیكلیتھ
ارتأینا ان یكون المنھج الوصفي التحلیلي، واستقراء النصوص القانونیة منطلقا 

ى مفھوم في مادة البحث، وقسمنا البحث الى مبحثین، اذ خصصنا المبحث الأول ال
القاعدة الآمرة وخصائصھا، وفي المبحث الثاني خصصناه الى اثبات وحدة القاعدة 

  القانونیة والاثر المترتب علیھا.
  مفھوم القاعدة القانونیة الآمرة: المبحث الأول

من أجل توضیح مفھوم القاعدة القانونیة الآمرة، لا بد من التطرق الى تعریفھا، 
ن الأوضاع المشابھة لھا؛ لذا نستعرض في ھذا المبحث وبیان خصائصھا وتمییزھا ع

مطلبین، نخصص اولھما في تعریف القاعدة القانونیة الآمرة، وخصائصھا، ونتعرض 
  في المطلب الثاني الى الأوضاع المشابھة للقاعدة القانونیة الآمرة وعلى النحو الآتي:

  تعریف القاعدة القانونیة الآمرة: المطلب الأول
ھان لدى فقھاء القانون في بیان مفھوم القاعدة القانونیة الآمرة، إذ ھنالك توج

یذھب التوجھ الاول الى بیان مفھومھا عبر الاثر المترتب على مخالفتھا، في حین اكتفى 
  التوجھ الآخر بإیراد الأمثلة والتطبیقات، سعیا منھ لبیان مفھومھا.

ة القانونیة الآمرة، تماثلت اما الفقھاء الذین ذھبوا الى إیجاد تعریف للقاعد 
فكرتھم في التعریف، إذ جاءت تعریفاتھم بمعاني متشابھة نسبیاً، إذ عُرفت بالأثر المنتج 
لمخالفتھا، إذ جاء تعریف بعضھم على أنھا:  "كل اتفاق یقع على مخالفة ھذه القاعدة 

اعدة القانونیة ، وواضح عبر التعریف المذكور آنفاً ان مفتاح تعریف الق(١)یكون باطلاً "
  الآمرة ھو مقدار الأثر القانوني الذي یترتب على مخالفتھا او مطابقتھا.  

في حین ذھب اخرون على انھا: "القواعد التي تجبر الافراد على اتباعھا 
واحترامھا ولا یجوز للأفراد ان یتفقوا على ما یخالف حكمھا، وكل اتفاق بین الافراد 

  تفاقا باطلاً".على مخالفة احكامھا تعتبر ا
واجمالاً یمكن ایراد  بعض الملاحظات على التعریفات المذكورة آنفا، وعلى النحو 

  الآتي: 
لم تتعرض التعریفات الى بیان ماھیة القواعد الآمرة واكتفت ببیان الحكم   - ١

 المخالف لھا، وھذا یعد خللاً في توضیح الماھیات وبیان مفھومھا. 

                                                
 ٤٣٢، الجزء الأول، ص٢، ط١٩٦٤) د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دار النھضة العربیة، ١(

  وما بعدھا.
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وجوب الاتباع والاحترام لا یقتصر على القواعد الزام القواعد القانونیة في  - ٢
القانونیة الآمرة فحسب، بل یتعدى الى كل القواعد القانونیة بما فیھا التعلیمات 

 واللوائح والتنظیمات. 
نظرت التعریفات الى حكم المخالفة، وكان أولى بالمعرف ان یبحث في جنسھا  - ٣

  . (١)وخاصتھا، او على اقل التقادیر توضیحھا بالمثال
واما من ذھب الى توضیح مفھومھا عبر الأمثلة فقد ذھب على انھا: "ھي القواعد 
التي لا یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالف حكمھا وذلك مثل القاعدة التي تحرم القتل 

  . (٢) ةاو تمنع السرق
  والملاحظات التي تسجل على التعریف المذكور آنفا كالآتي:

ثر المترتب على المخالفة، وبین ما یجب ان جمع اصحاب التعریف بین الأ - ١
 تكون علیھ القاعدة القانونیة من خصائص.

لم یكن التعریف قانونیاً بالمعنى الدقیق، وان كان التعریف بالمثال یعاب علیھ  - ٢
كونھ لا یبین ماھیة التعریف بشكل مثالي او تام، ومع ذلك فان التعریف بالمثال 

 .(٣)یعد ادنى مراتب التعریف
قواعد الآمرة لا تقتصر حكمھا على الحكم السلبي كالامتناع عن القیام ال - ٣

، بل یمكن ان یكون حكمھا التزاماً إیجابیاً كالقیام بعمل، وغني عن (٤)بعمل
البیان، ھناك من الموارد الكثیرة التي تبین الالتزام الإیجابي في القاعدة 

من القانون  ١٩٢ي المادة القانونیة وكونھا من القواعد الآمرة، مثلما الحال ف
) المعدل، إذ جاء فیھا النص الاتي: ١٩٥١) لسنة (٤٠المدني العراقي رقم (

((یلزم رد المال المغصوب عیناً وتسلیمھ الى صاحبھ في مكان الغصب ان كان 
  .(٥)موجوداً...)) وھناك المزید من الأمثلة في ھذا الشأن

القانونیة الآمرة عُرفت إما كونھا مقترنة ویمكن تلخیص ما تم ذكره آنفاً، أن القاعدة 
بجزاء البطلان عند مخالفتھا، أو عُرفت بالمثال ولم تتضح ماھیتھا، وكان الأنسب ان 

                                                
یذھب علماء المنطق الى تعریف الماھیة بمفھومھا الخاص الى بیان جنسھا او نوعھا مع اخراج الصفات التي تشترك ) ١(

ماھیة، كما اذا اردنا ان نعرف الانسان فنقول عنھ: "حیوان ناطق " فالحیوانیة جمعت مع غیرھا؛ لتشكل مفھوما خاصا بأي 
مفھوم الإنسان مع غیره من الحیوانات، واخرجت في الوقت نفسھ النباتات والجمادات في حین خاصة (الناطق) أخرجت 

   ٣٠ - ٢٥الجزء الأول،ر منطق المظفر،ینظالانسان بصفة الكلام عن غیره من الحیوانات؛لاتصاف الانسان بالنطق دون غیره،
  .٤٢، ص ١٩٥٩دار المعارف ، مصر،  ٢د حسن كیره، أصول القانون، ط ) ٢(
  .١٢٢، ص: ١٩٨٠، دار المعارف، بیروت، ٣الشیخ محمد رضا المظفر، المنطق، ط)٣(
رات والمنقولات التابعة المعدل، التي منعت العقا ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٧١ینظر المادة ) ٤(

للدولة او للأشخاص المعنویة من التصرف فیھا اذ جاءت الفقرة الثانیة من المادة المذكورة انفاً بالقول: "وھذه الأموال لا 
 ١٣١من القانون المدني المصري رقم  ١١٤"  وكذلك ینظر المادة الحجر علیھا او تملكھا بالتقادم یجوز التصرف= فیھا او

  یقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجیل قرار الحجر.اذ نصت على " ١٩٤٨لسنة 
یقع باطلاً  -١إذ جاء القول فیھا: (( ٢٠٠٤) لسنة ٢٢) من القانون المدني القطري رقم (١١٤) ینظر نص المادة (٥(

ن الأثر في القاعدة الآمرة حتمي لا یجیز تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجیل قرار الحجر))، إذ نجد أ
الاتفاق على ما یخالفھ وإن تم الاتفاق فھو باطل أي لا أثر لھ، وكذلك  قد یفھم من القاعدة القانونیة الآمرة عدم جواز 

، ینظر المخالفة ضمنا ولیس صراحة مثلما الحال القاعدة القانونیة المعروفة ((العقد الرسمي لا ینعقد إلا بورقة رسمیة))
  . ٢٠٠٤) لسنة ٢٢من القانون المدني القطري رقم ( ١٠٥٩المادة 
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تُوضَح ماھیتھا بالشكل الذي یتناسب  ومقتضى التعریفات القانونیة للمصطلحات التي 
  تثار في القانون. 

  رةخصائص القواعد القانونیة الآم: المطلب الثاني
یظھر من التعریفات التي أدرجت في المبحث السابق، ان القاعدة القانونیة 
الآمرة تتمیز بخصائص، تفردھا عمن سواھا من القواعد الأخرى، واظھر ھذه 

  الخصائص نبحثھا على وفق الآتي:
  الفرع الأول: ترتبط بمصلحة عامة 

المجتمع، وخصوصیة غني عن البیان، بأن القاعدة الآمرة ترتبط ارتباطا وثیقاً ب
ھذا الارتباط بالحكم الذي تتناولھ القاعدة القانونیة، إذ أن الشخص اذا خالف القاعدة 
القانونیة یعد مخالفاً للمصلحة العامة للمجتمع؛ أذ ان صفة الارتباط بالمصلحة العامة 

ولا قطعیة للقاعدة الآمرة، وقبول الارتباط مستمد من تلك القیمة الأساسیة في المجتمع 
یجوز التفریط بھا مطلقا؛ على اعتبار ان المجتمع حامي لتلك المصلحة، وفي الوقت 

، وان الصلة بین القیم الأساسیة )١(نفسھ تكون المصلحة محمیة بموجب القانون
والمصالح المتخذة من قبل المجتمع والقواعد الآمرة تنفرد بھا القواعد الآمرة دون 

  سواھا. 
نفاً فان المصلحة في مفھومھا غیر المحدد وغیر وبالرجوع على ما ذكر ا

الواضح الذي یختلف باختلاف الزمان والمكان، وفي الوقت نفسھ فأن المصلحة لھا اكثر 
، مثلما مفھوم المصلحة في المنظور الاجتماعي او القانوني او (٢)من معنى بحسب الحال

بین مصالح متعددة سواء  السیاسي، فمثلا المصلحة السیاسیة  وسیلتھا وھدفھا التوفیق
أكانت تلك المصالح خاصة أم عامة، متوافقة أم متعارضة، كمصلحة الأغلبیة في سن 
القرارات واجراء الانتخابات، فَیضحى فیھا بمصلحة الفرد من أجل المصلحة الغالبة، 

  ولا یكون للمصلحة العامة للمجتمع وجود دائم فیھا.
في المفھوم القانوني والقاعدة القانونیة وعلى وفق ما ذكر آنفاً فان المصلحة 

على وجھ الخصوص لا تتناسب والمصلحة السیاسیة؛ بحكم كل واحد منھما لھ وسیلة 
راعى مصلحة الغالبیة،  (٣)وغایة وتطبیق، وھذا التطبیق في المفھوم السیاسي للمصلحة

د عارض وتنتھي المصلحة السیاسیة بانتھاء امد الحكم في ادارة البلاد او في وجو
سیاسي یمكن معھ ازالة تلك المصلحة؛ لوجود العارض السیاسي مثلما الحال في وجود 
معاھدة مع دولة ما روعي فیھا مصلحة البلاد الا ان نشوب الخصومة او الحرب او 
قطع العلاقة الدبلوماسیة مع تلك الدولة یؤدي الى نسف المصلحة التي ابرمت على 

القانونیة الآمرة یجب ان یكون من أول نشؤھا وتشریعھا  اساسھا، فیما نرى ان القاعدة
قاعدة عامة مضطردة لا تستثني فردا بعینة، ولا تأخذ في الحسبان  مصلحة الاغلبیة من 

                                                
  . ٤٥٠م، ص١٩٦٦د. عبد المنعم البدراوي، المدخل لدراسة القانون، دار النھضـة العربیة، بیروت، ) (١
  وما بعدھا. ٣٠، ص  ٢٠١٤) ینظر د . صادق محمد علي الحسیني ، ذاتیة القرار الإداري المضاد ، مجلة أھل البیت (ع) ٢(
) ینظر د. محمد مصطفى حسن، الاتجاھات الجدیدة في نظریة الانحراف بالسلطة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، دار الاتحاد ٣(

  .٩، ص: ١٩٧٩، ٣العربي للطباعة ، الكویت، العدد 
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افراد المجتمع حتى وإن كانت الاغلبیة مطلقة، بل لا بد من شمول جمیع الافراد الذین 
ان المصلحة یبتدأ وجودھا ورعایتھا یخضعون لتطبیقھا، اما بالنسبة للوجود القانوني ف

من أول نشوء القاعدة القانونیة وإنفاذھا ولا ینتھي ھذا الوجود الا بالطرق القانونیة 
  .(١)المرسومة لھا، أو بزوال المصلحة التي من اجلھا وجدت القاعدة القانونیة

  وعلى وفق ما ذكر آنفاً نلاحظ ونلخص الاتي:
والحكمة من  ،ینظر المشرع المصلحة المتوخاةلا توجد قاعدة قانونیة دون ان  - ١

بھذه المیزة عما سواھا من القواعد الآمرة تشریعھا، فلا تنفرد القاعدة القانونیة 
 الأخرى، بل ھي میزة لكل القواعد القانونیة.

المشرع القانوني عندما ینشأ قاعدة قانونیة لا بد من أن یتوخى جمیع المصالح  - ٢
بمجموعھا تحقق المصلحة العامة، ومن ثم فان وجود  الفردیة في المجتمع والتي

المصلحة في القاعدة القانونیة مصدرھا یكون المجتمع في اول نشوئھا حتى 
وإن تبدلت المجتمعات زماناً فیأتي مجتمع أخر فتبقى ھذه المصلحة منطبقة 
علیھم استمراراً، وان لم توجد المصلحة فیھم، وحینھا یسعى المشرع بین الفینة 

الأخرى الى تعدیل او الغاء بعض القواعد القانونیة بقواعد قانونیة بدیلة تبعاً و
للمصلحة الآنیة، مثلما فعل المشرع الفرنسي في تعدیلھ للقانون المدني في سنة 

 المشھور. catalaبمشروع  ٢٠١٦
تظھر المصلحة في بعض المرات بمظھر الخصوص، لكن في تطبیقھا تفید   - ٣

لما القواعد المنظمة لإحكام منصب رئیس الجمھوریة، او المصلحة العامة، مث
تلك القواعد التي تنظم صلاحیات منصب رئیس الوزراء، بید انھا تبقى مصلحة 

  عامة یراعى فیھا كل من تسنم المنصبین المذكورین.
  الصفة الآمرة للقاعدة القانونیة الآمرة : الفرع الثاني

ن الصفة الآمرة تبقى ملازمة ولا تنفك یذھب فقھاء القانون بلا استثناء على ا
مطلقا عند صیاغة القاعدة القانونیة، وعلى إثر ھذا الارتباط والتلازم تأسس معیارا 
للتمییز بین القواعد القانونیة المختلفة بحسب من یذھب الى ھذا التمایز، وسمي بالمعیار 

قانونیة، وكما سنرى في اللفظي، وجعلوه ممیزا للقاعدة الآمرة عما سواھا من القواعد ال
المبحث التالي ان ھذا المعیار لا یمكن الاعتماد علیھ كضابط للتمییز بین القواعد 

  القانونیة المختلفة.
وعلى وفق ھذا الارتباط وبمفھوم المخالفة فان القاعدة القانونیة غیر الآمرة 

  یمكن ان ینفك عنھا الوجوب في الامتثال أي: یمكن القول بمخالفتھا.  
والارتباط المذكور آنفا بین القاعدة القانونیة الآمرة ووجوب الاتباع، مبني  

، ((لا یجوز، یجب، على على ان القواعد الآمرة تبتدأ صیاغتھا بالألفاظ الآمرة:
.))، لتعطي انطباعاً لصیغة الامر في مدلولھا، بید أن ھذا الفرض لا یسلم من یلزم.

                                                
اري (دراسة مقارنة ) ) د. جاسم كاظم كباشي العبودي، سلطة القاضي الإداري في تقدیر عیوب الإلغاء في القرار الإد١(

  . ١٤٧، ص ٢٠٠٥أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد كلیة القانون ، 
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ة تشترك في الصفة الآمرة، وبالتالي لا تصلح ان الاعتراض كون كل القواعد القانونی
تكون صفة الآمرة خاصیة او صفة تمتاز بھا القاعدة الآمرة دون سواھا، ویمكن ایراد 

) لسنة ٤١) من القانون المدني العراقي رقم (٩٢مثالا لذلك ما نصت علیھ المادة (
العربون دلیلا على ان المعدل، إذ جاء النص فیھا على النحو الآتي: ((یعتبر دفع  ١٩٥١

العقد اصبح باتا لا یجوز العدول عنھ، الا اذا قضى الاتفاق بغیر ذلك))، إذ نلاحظ في 
النص المتقدم استخدام المشرع العراقي لفظ عدم الجواز، ومن المسلم بھ عند فقھاء 
القانون المناصرین للمعیار اللفظي اللذین یذھبون الى جعل المعیار اللفظي في صیاغة 
القاعدة القانونیة الآمرة بانھ لا یجوز الاتفاق على خلافھا؛ بحكم ما ورد في القاعدة 
القانونیة ما یشیر الى عدم المخالفة بلفظ "عدم الجواز"، مثلما ورد في النص المذكور 
آنفاً، ومع ھذا فان المشرع استثنى في نھایة الفقرة بجواز التعامل على خلافھا، وھذا 

د الآمرة التي تتمیز بالصفة الامریة في الصیاغة، بحكم ان جوھر خلاف سمة القواع
القاعدة القانونیة لا یسمح فیھا عنصر الاختیار والاستبعاد والمخالفة في مواجھة 

  .(٢)، والا فإنھا تصبح قاعدة عادیة كقواعد الدین والأخلاق(١)حكمھا
ا شاكل ذلك ونرى ان صفة استخدام الالفاظ الآمرة "عدم الجواز، ویجب" وم

في القاعدة القانونیة لتضفي علیھا صفة الآمرة، مستبعد؛ لأنھا ستضفي وصفاً سطحیاً 
للقاعدة القانونیة على اعتبار انھا مجرد امر او نھي، وتُفرغ القاعدة القانونیة من 
محتواھا الموضوعي المرتبط بالمصالح والقیم العلیا للمجتمع، وفي الوقت نفسھ یعني 

مصدر القاعدة الآمرة في التشریع فحسب؛ مما یخالف التعددیة في مصادر ذلك انحسار 
  . (٣)القاعدة القانونیة، كالعرف، والدین، ومبادئ العدالة والانصاف

  الفرع الثالث: اقترانھا بالبطلان
،  (٤) من المشھور اقتران البطلان المرافق والملازم عند مخالفة القاعدة القانونیة

بین القاعدة الآمرة والبطلان غیر دقیق؛ وتعلیل ذلك ان القواعد ونرى في الارتباط 
القانونیة الآمرة عند تشریعھا ترتبط بجزاءات متعددة ومتنوعة بحسب وجود القاعدة 
القانونیة في موضوعھا، مثلما قواعد القانون الجنائي، وقواعد القانون الإداري، وقواعد 

باط بعض ھذه القواعد القانونیة لا یقتصر على القانون الدستوري، والقانون المدني وارت
البطلان فحسب، وانما یتعدى الى فرض الغرامات، والسجن، والحبس، والفصل، 
والتوبیخ، بل ھناك العدید من القواعد الآمرة التي یرافقھا البطلان النسبي، لاسیما تلك 

                                                
) د صلاح جبیر البصیصي، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي الإنساني ، المركز العربي ١(

وینظر كذلك د ربیع حامد، وظیفة الدولة  ،١٣٧، ص  ٢٠١٧للدراسات والبحوث العلمیة مكتبة دار السلام القانونیة، 
، تموز ٢، العدد ٨الجزائیة في المجتمع المعاصر، تأصیل النظریة العامة، مقال منشور في المجلة الجنائیة القومیة، مج 

  .٢٢٩، ص:١٩٦٥
الإدارة ، وینظر: حسام محسن عبد العزیز ، سلطة ٦٠) عبد الباقي البكري، زھیر بشیر، مدخل لدراسة القانون، ص٢(

الجزائیة في فرض الغرامة التاخیریة في العقد الإداري وضماناتھا، (دراسة مقارنة) المركز العربي للدراسات والبحوث 
  .٢٢، ص٢٠١٨العلمیة ، 

  . ٢٩، ص١٩٨٥) د یحیى الجمل، القانون الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٣(
  . ١٧٦، ص: ٢٠١٨، مؤسسة الكتاب للنشر، ٢، ط١عامة للالتزام،جمحمد على البدوي الأزھري، النظریة ال ) د.٤(
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المتصلة بالصغیر،  التي تتعلق بالمصالح الخاصة لعنوان معین، مثلما الحال في الأحكام
اذ یذھب فقھاء القانون المدني على ان تصرفات الصغیر الدائرة بین النفع والضرر 

وھذه أوضح صور  (١)موقوفة على من بیده الاجازة "بطلان نسبي او القابل للإبطال"
البطلان النسبي، مع الاخذ بالحسبان ان تصرفات الصغیر ھو المقصود بالقاعدة القانونیة 

في الحد من تصرفاتھ للحفاظ على مصالحة الخاصة، ومع ھذا فان لفظ الصغیر الآمرة 
مفھوم عام یشمل كل صغیر، فضلا عن ان البطلان باعتباره اثر یلحق إجراءات ما بعد 
التصرف ولیس بأصل المخالفة، وفي اعتقادنا أن فكرة انتقاص العقد ما ھي الا تطبیق 

یذھب الى بطلان العقد برمتھ، بل یبطل الجزء  بید ان المشرع لا من تطبیقات البطلان
  .      (٢)المخالف ویبقي على التصرف الصحیح

وعلى ضوء ما ذكر آنفا یتبین بان البطلان لیس ھو الصورة الوحیدة للجزاء 
الذي ترتبط بالقاعدة القانونیة الآمرة، وأوضح من ذلك كلھ جلیا في القانون الجنائي الذي 

رة، كالمتاجرة في المخدرات، إذ تعد عقودھا باطلة بسبب عدم تكون معظم قواعده آم
مشروعیة المحل، وفي الوقت نفسھ تقترن بالجزاء الجنائي لقیام الجریمة، وكذلك الامر 

  .(٣)بالنسبة لزواج المحارم، إذ ینتھي العقد بالبطلان ویعزز بالعقوبة الجزائیة
  وحدة القاعدة القانونیة: المبحث الثاني

ھ القانوني في التمییز بین القواعد القانونیة على وفق تسمیات متعددة، دأب الفق
ووضع معاییر للتفرقة بین ھذه القواعد، بید ان ھذا التمییز لا یصلح ان یكون مفرقا بین 
ماھیات القاعدة القانونیة بأنواعھا المختلفة، فالقواعد القانونیة عند فقھاء القانون تنقسم 

مكملة او مفسرة، والحق ان ھذا التقسیم لا مبرر لھ ولا یصلح  الى قواعد آمرة وأخرى
كمعیار للتمییز مثلما الحال في المعاییر الشكلیة والموضوعیة بین القواعد القانونیة، 
والكلام الذي تم ذكره آنفاً عن القواعد القانونیة من حیث النشأة لا من حیث التطبیق، 

بین نشأة القاعدة القانونیة وتطبیقھا؛ لذا أصبح  وباعتقادنا ان كلام فقھاء القانون خلط
عندھم فرق بین القواعد القانونیة المختلفة، ومن أجل مناقشة ھذا الخلط سنقسم المبحث 
الى مطلبین: نخصص أولھما الى معیاریة فقھاء القانون للتمیز بین القواعد القانونیة، 

   وفي المطلب الثاني نتكلم عن وحدة القواعد القانونیة

                                                
المجلد العاشر، دار محمود  -د. محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ والقضاء والتشریع في القانون المدني الجدید ) ١(

  .٥٠٠، ص ٢٠١٨للنشر والتوزیع، 
. ١١، ص ٢٠١٥، دار العدالة، ٥المدني، ط المستشار امجد انور العمروسي، الموسوعة الوافیة في شرح القانون)٢(

ذھبت بالقول:  ٢٠٠٦ابریل لسنة  ٤قضائیة في  ٧٤لسنة  ٧٧٩٠وكذلك: ینظر قرار محكمة النقض المصریة الطعن رقم 
  "كل جریمة تمثل اعتداء على النظام العام".

القانون منشور في جریدة الوقائع  ، ٢٠١٧لسنة  ٥٠من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم  ٢٨ینظر نص المادة ) ٣(
، إذ نصت على: (یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن ٢٠١٧أیار،٤٤٤٦العراقیة الصادرة بالعدد

  ثلاثین ملیون دینار كل من ارتكب احد الأفعال الآتیة : ٣٠٠٠٠٠٠٠)عشرة ملایین دینار ولا تزید على (١٠٠٠٠٠٠٠(
 ١اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو سلائف كیمیائیة مدرجة ضمن جدول رقم  أولاً: حاز أو أحرز أو 

من ھذا القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنھا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو سلمھا أو تسلمھا أو نقلھا أو تنازل 
شيء من ذلك ، بقصد الاتجار فیھا بأیة صورة وذلك في غیر  عنھا أو تبادل فیھا أو صرفھا بأیة صفة كانت أو توسط في

  الأحوال التي أجازھا القانون)
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  معیاریة التمییز بین القواعد القانونیة: المطلب الأول
یذھب فقھاء القانون الى وجود معاییر عدة للتفریق بین القاعدة القانونیة الآمرة 

  والقواعد الأخرى، وسنتناول ھذه المعاییر على النحو الاتي:
  المعیار الشكلي : الفرع الأول

ونیة التي استخدمت في التمییز بین یعد المعیار الشكلي من اقدم المعاییر القان
القواعد القانونیة المختلفة، ویعد ھذا المعیار معیاراً سطحیاً، إذ یستند في التفرقة بین 
القواعد القانونیة على أساس الالفاظ المستخدمة، ویعول على ھذا المعیار في وجود 

أسالیب ھذا  اسالیب یستخدمھا المشرع عند صیاغة القاعدة القانونیة ویمكن تلخیص
  : (١) المعیار على وفق الآتي

: تَضمُن القاعدة القانونیة نصاً صریحاً على عدم جواز مخالفتھا، فیما تتضمن بقیة أولا
القواعد المكملة او المفسرة نصاً على جواز الاتفاق على مخالفتھا بشكل صریح او 

  . (٢)ضمني
جوز مخالفتھا من دون ان ونرى بموجب ما ذكر آنفاً أن جل القواعد القانونیة ی

یترتب على ھذه المخالفة أي اثر، وتفقد الكثیر من القواعد القانونیة قوتھا الملزمة التي 
نشأت علیھا، إذ یؤدي على وفق ھذا الاشكال في تعریف القاعدة القانونیة بانھا قاعدة 

لاقیة غیر ملزمة، وبفقد ھذه الخاصیة الجوھریة التي تمیزھا عن جمیع القواعد الأخ
  .(٣)والدینیة والاجتماعیة والسیاسیة، لا یبقى قیمة للقاعدة القانونیة بالقول انھا ملزمة

: الأصل في القواعد القانونیة ان تكون قواعد آمرة ما لم یوجد نص صریح على ثانیا
  جواز مخالفتھا.

بحكم أن القاعدة القانونیة عند تقسیمھا الى  ؛وھذا القول من الغرابة بمكان
دتین احدھما ظاھرة التطبیق في نصھا ولا یجوز مخالفتھا، واخرى یجوز مخالفتھا قاع

بنص صریح، فاذا وقع تزاحم في تطبیق احدھما یصار الى القاعدة الامرة، بمعنى آخر: 
ان الشك في تفسیر القاعدة القانونیة یجري فیھا الاصل انھا آمرة ولیست مكملة أو 

الطرفین لتطبیق المراد تطبیقھا واستبعاد الاخرى،  مفسرة على الرغم من اتجاه ارادة
وبھذا القول سلب دور التشریع والحكمة من التشریع من روح القاعدة القانونیة، الا ان 
یقال ان  كثیراً من القواعد القانونیة الأصل فیھا انھا قاعدتان (آمرة، ومكملة) الأولى 

وعھا تصبح القوة للمخالفة اقوى ملزمة بوجوب الاتباع، والأخرى غیر ملزمة، وبمجم
  من الاتباع في القاعدة القانونیة الآمرة، وھذا ما لم یقل بھ احد. 

ونرى كذلك على وفق ما ذكر آنفاً، ان استبعاد القاعدة القانونیة المراد تطبیقھا 
لم یكن باتفاق الأطراف على استبعادھا بمحض ارادتھم، وانما الاستبعاد لوجود نص او 

                                                
  .٩١، النشر للجامعات المصریة، ص١٩٥٢) د. سلیمان مرقص، مدخل للعلوم القانونیة، الطبعة الثانیة، ١(
  وما بعدھا.  - ٩٣، بلا دار نشر، ص١٩٧٤) د.احمد سلامة،المدخل لدراسة القانون، الكتاب الأول، نظریة القاعدة القانونیة،٢(
من القانون المدني العراقي: ((كل شخص اھلا للتعاقد ما لم یقرر القانون عدم اھلیتھ او یحد منھا))،  ٩٣)  انظر المادة ٣(

من القانون نفسھ التي عدت تصرف الصغیر دون السابعة من عمره باطلھ بطلانا مطلقا اذ جاء فیھا:  ٩٦وكذلك المادة 
  تصرفات الصغیر غیر الممیز باطلھ وان اذن لھ ولیھ)).((



 

 

 

 )٣٥٧(  

ي القاعدة القانونیة اجاز لھم ذلك الاستبعاد، والا فإن الكلام خلاف ھذا سیؤسس اشارة  ف
  .(١)على ان كل الاطراف یمكنھم اختلاق القاعدة القانونیة وتكون ملزمھ للآخرین

  .(٢): تعد القواعد القانونیة مقررة ما لم یتضمن النص على بطلان كل اتفاق یخالفھاثالثا
ك القواعد المكملة او المفسرة التي وصفت تسمیتھا إن القواعد المقررة ھي تل

بالقواعد المكملة و بحكم أنھا تكمل إرادة المتعاقدین بالنسبة للمسائل التي اغفل ذكرھا 
  في اتفاقھم.

والملاحظ على التعلیل القول: بان الاصل ان تكون القواعد القانونیة قواعد 
  لقول مستبعد جدا، للأسباب الاتیة:مكملة ما لم یتفق الاطراف على آمریتھا، وھذا ا

القاعدة القانونیة منذ نشوئھا تبقى ملزمة وآمرة على جمیع الافراد وھذا ھو الاصل  - ١
 في القواعد القانونیة.

استبعاد الافراد لشق الالتزام فیھا (بسماح من المشرع) لا ینھي عن الالزام  - ٢
یق القاعدة القانونیة المتضمن فیھا، بل جل ما في الأمر ان الاطراف اختارت تطب

 في شق من فرعیھا للتطبیق الآمر لھما، ویكون ملزما لھما.
لیس بالضرورة ان یصرح المشرع بآمریة القاعدة القانونیة بالألفاظ، وانما یمكن  - ٣

ان یفھم منھا انھا آمرة من أول الامر مثلما الحال في قواعد القانون الجنائي او 
 .)٣(الاداري لارتباطھا بالنظام العام

القول على ان الاصل مقرریة القواعد القانونیة مبني على وجود المعیار اللفظي  - ٤
فیھا على خلاف الالفاظ الموجودة في القاعدة الآمرة، إذ ان النص الصریح ھو 
الفیصل في كونھا آمرة او مقررة، ویمكن ایراد اشكال مفاده: فیما اذا لم یرد نص 

رتبطة بجزاء كبیر ھل ھي امرة ام مقررة صریح في القاعدة، واصبحت ملزمة وم
  وأنى یكون التمییز؟  

: ان القواعد القانونیة اذا انشأت في قانون یخص موضوعاً معیناً، لا بد ان رابعاً
ترتبط بھ القواعد القانونیة الآمرة والقواعد المكملة وغیرھا من القواعد فلابد من المعیار 

  اللفظي.
مكن التسلیم بھ في كثیر من القوانین، بل یكاد والجواب عن ھذا الاشكال لا ی

یكون مضطردا في كثیر من القوانین، لا سیما تلك القوانین التي ترتبط بالقانون العام، اذ 
تفرض السلطة التشریعیة الجبر والقھر على الافراد مثلما القانون الجنائي والدستوري 

ت وقانون المحاكمات الجزائیة، والاداري، بل حتى في القانون الخاص كقانون المرافعا
إذ من المسلم ان جمیع القواعد القانونیة للقوانین المذكورة آنفاً لھا صفة الآمریة، وجمیع 

                                                
من القانون المدني العراقي والتي جاء بھا القول: ((لا یجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا  ١٧٤) انظر المادة ١(

القواعد والعادات یجوز في أي حال ان یكون مجموع الفوائد التي یتقاضھا الدائن اكثر من راس المال وذلك كلھ دون اخلال ب
  التجاریة)) 

  وما بعدھا.  ١٦) د سلیمان مرقص، مصدر سابق، ص: ٢(
د. عباس علي سلمان، النظام العام في مسائل الاحوال الشخصیة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة القانون، جامعة  ٣

   .٣٤، ص٢٠٢٠بغداد، 
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القواعد القانونیة المرتبطة بھا تكون قواعد آمره مما یجعل التمییز بین القواعد القانونیة 
وھذا یؤدي الى عدم جدوى المختلف فیھا معدوم، وفي الوقت نفسھ الاصل فیھا الآمریة؛ 

دراسة القواعد القانونیة المختلفة كونھا امرة او مكملة او مفسرة، فلا یصلح ھذا المعیار 
بھذه الأفكار ان یكون ممیزا بین القواعد القانونیة الآمرة وغیرھا، فضلا عن الانتقادات 

  .(١) التي وجھت لھذا المعیار
  المعیار المرن : الفرع الثاني

في تمییزه بین (الشكلي أو اللفظي) جال القانون المعیار الأول لم یسعف ر
القواعد الآمرة وغیرھا من القواعد القانونیة؛ لوجود الخلل الواضح في التمییز بین 
القواعد الآمرة وغیرھا من القواعد، فاختلقوا معیاراً اخراً، یكون اكثر مرونة من المعیار 

  ضوعي او ما یسمى بمعیار النظام العام. الشكلي اسموه المعیار المرن او المو
  وبغیة تسلیط الضوء على ھذا المعیار ومدى تعلقھ بالتشریع نورد الآتي:

بالرجوع الى تعریف النظام العام الذي جاء فیھ: ((ھو مجموعة القواعد 
القانونیة الخاصة بمصالح المجتمع العلیا، وسیاسة الدولة التشریعیة المباشرة وغیر 

، اذ یظھر  (٢)التي لا یجوز للأفراد مخالفتھا والسیر على غیر ھداھا مطلقا))المباشرة 
عبر ھذا التعریف ان النظام العام ھو مجموعة القواعد القانونیة سواء كانت آمرة ام 
غیرھا من القواعد، وسواء كانت مكتوبة أم غیر مكتوبة، یمكن لھا ان تتعلق بالنظام 

القواعد القانونیة والجزاء القانوني المترتب على  العام، فضلا من ان التعریف ربط
المخالفة بالمصالح العامة للمجتمع وسیاسة الدولة فیھا، لكن تبقى قواعد النظام العام 
قواعد مستقلة تحتاج بدورھا الى معیار یضبطھا ، فلو سلمنا بمعیاریة النظام العام 

. (٣)في اشكال استقلالیة النظام العامللتمییز بین القواعد القانونیة المختلفة، فإننا نقع 
  ولتوضیح ذلك نبین الآتي:

  : بالنسبة للتساؤل عن مدى ارتباط القواعد الآمرة بالنظام العام؟ أولا
الجواب یكون: بان قواعد النظام العام ھي قواعد مستقلة لا ترتبط بالقواعد 

عدة قواعد، وھذا الفرض الآمرة ولا المكملة، على فرض ان القاعدة القانونیة تنقسم الى 
من الاستحالة بمكان؛ بحكم ان النسبة التي یمكن ان ترتبط بھا القواعد القانونیة المتعلقة 
بالنظام العام مع القواعد القانونیة الأخرى، اما تكون نسبة التساوي او التباین، او یكون 

  بینھما عموم وخصوص مطلق في المفاھیم، او من وجھ معین. 
، فقد (٤)نسبة التساوي بین مفاھیم القواعد القانونیة المذكورة انفا اما القول ب

حققنا المراد بان القواعد القانونیة برمتھا لا یصلح التفرقة بینھا، وھذا عین ما نذھب 
الیھ، اما اذا قلنا ان ھناك تباین بین القواعد القانونیة في المفاھیم فان نفي الارتباط بین 

لقواعد الآمرة یلزم عدم مشروعیة المعیار، اذ انھ لا یصلح ان قواعد النظام العام وا
                                                

  وما بعدھا.  ٦٠، ص:٢٠١٩الناشر المصري، للنشر والتوزیع  ) د. سعید السید علي، أسس وقواعد القانون الإداري،١(
  .٣٣) د. عباس علي سلمان ، مصدر سابق، ص٢(
  .٣٣) د. عباس علي سلمان ، المصدر نفسھ، ص٣(
   ٤٤، ص٢٠١٧(بن یوسف خده)دكتوراه مقدمة الى جامعة الجزائرأطروحة ) دقریقر فنجھ،النظام العام والتحكیم التجاري،٤(
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یكون مائزاً بین القواعد القانونیة المختلفة؛ لوجود التمایز الذاتي بینھما في خصوصیة 
كل قاعدة بصفاتھا وممیزاتھا الذاتیة والخارجیة، ولا نحتاج حینئذ الى معیار للتمییز 

  بینھما. 
بین القواعد الآمرة وقواعد النظام  ص مطلقواما القول: بوجود عموم وخصو

، على فرض ان كل قواعد النظام العام ھي قواعد آمرة، وبعض القواعد الآمرة ھي العام
، وھذا لا (١)قواعد من النظام العام، والاثر المترتب على مخالفة أي منھما ھو البطلان

ة؛ بحكم ان القواعد یمكن تصوره  بل لایصح التفكیر بھ مطلقاً  في وجود ھذه النسب
الآمرة وقواعد النظام العام ترتبطان من اول نشوئھما بجزاء المخالفة الذاتي الذي یكون 
مصیره البطلان، والمعیار المرن یؤسس البطلان بكونھ اثر من اثار المخالفة، لا اصل 

ھذه  ذاتي للقاعدة في مخالفتھا كونھا اسست من اول الامر بعدم جواز المخالفة، وبالتالي
النسبة لا تصلح ان تكون واقعة بینھما؛ لان الكلام في القواعد القانونیة یجب ان یقع 
التمییز بینھما من حیث النشأة والتكوین لا من حیث الأثر فحسب والقول خلاف تحكم 

  جزافي یحتاج الى دلیل.
یع : ان ارتباط المصلحة في مضمون القاعدة القانونیة تعد صفة مشتركة بین جمثانیا

القواعد القانونیة، وخلاف من یقول بذلك، لم یقدم ادلة كاملة وتامة بھذا الشأن، فالقواعد 
  القانونیة لا تستھدف المصالح الخاصة حین نشأتھا. 

: ان اعتماد النظام العام كمعیار للتمیز بین القواعد الآمرة وغیرھا على فرض قبولھ ثالثاً
قة بالنظام العام ھي القواعد الآمرة التي لا یجوز كونھ معیارا مرنا فأن القواعد المتعل

مخالفتھا بحسب القائلین بعدم جواز مخالفة قواعد النظام العام والقواعد الآمرة معاً، 
بخلاف القواعد المكملة التي ذھبوا بجواز الاتفاق على مخالفتھا بید أن ھذا القول یمكن 

  استبعاده عبر الاتي:
ونیة الآمرة ترتبط بالنظام العام دون سواھا، ویعد على فرض ان القواعد القان 

النظام العام ممیزا ومفرقا بینھا وبین القواعد القانونیة الاخرى، نرى بان ھناك قواعد 
قانونیة تُلاحظ للوھلة الأولى بانھا قواعد آمرة لا یجوز مخالفتھا وترتبط بموضوع 

نا لا یسعفھا المعیاران السابقین سواء النظام العام، وتنتھي بنتائج بانھا قواعد مكملة، وھ
من القانون المدني العراقي بالرقم  ١٧١كان شكلیاً أم مرناً، ومثال ذلك ما ورد في المادة 

المعدل، اذ جاء نص المادة المذكورة انفاً بالقول: ((اذا كان محل  ١٩٥١) لسنة ٤٠(
لتزام وتأخر المدین في الوفاء الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الا

بھ كان ملزما ان یدفع للدائن على سبیل التعویض عن التأخیر فوائد قانونیة قدرھا أربعة 
  في المئة في المسائل المدنیة وخمسة في المئة في المسائل التجاریة)).

ونلاحظ على النص المذكور آنفاً بان الآمریة الموجودة فیھ بالإلتزام الصریح 
الفوائد التأخیریة وظھور القاعدة ھنا بمظھر القاعدة القانونیة جعلھا من صنف في دفع 

) ١٧٢القواعد الامرة التي لا نقاش فیھا، ولكن بملاحظة المادة التي بعدھا وھي المادة (
                                                

(1)ghestin jacquse ،trate dedroit  le formation ducontrat ،LGDH،1993 ،p 91. 
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) لا ١٧١من القانون المذكور آنفاً، اظھرت عدم تعلق القاعدة المذكورة في المادة (
عد الآمرة بحسب القائل بجواز مخالفة القواعد المكملة، اذ جاء بالنظام العام ولا بالقوا

المعدل القول: ((یجوز  ١٩٥١لسنة  ٤٠نصھا في القانون المدني العراقي  بالرقم 
% فاذا اتفقا ٧للمتعاقدین ان یتفقا على سعر اخر للفوائد على ان لا یزید ھذا السعر على 

% وتعین رد ما دفع زائدا على ٧الى على فوائد تزید على ھذا السعر وجب تخفیضھا 
  .(١)ھذا المقدار))

یظھر مما ذكر آنفاً ان المعیار الشكلي والمعیار المرن لا یصلحان أن یكونا 
معیارین للتمیز بین القواعد القانونیة والقواعد المكملة او المفسرة، بل أن النظام العام 

اء بقولھم ان تعلق المصلحة العلیا یحتاج بنفسھ معیاراً، مثلما ذھب الیھ كثیر من الفقھ
  .(٢)للمجتمع تكون معیارا للنظام العام

  ونرى بحسب ھذا الفرض الاتي:
 ان القواعد القانونیة متباینة بحسب ادعائھم آنفاً. - ١
لا یمكن ان تكون القاعدة القانونیة كاشفة عن غیرھا ومنكشفة من غیرھا، مثلما   - ٢

وفق تفسیرھم أن النظام العام اصبح معیارا الحال في قواعد النظام العام، اذ على 
للتمیز بین القواعد الآمرة والمكملة فھو في ذلك مركزه الكشف والتمییز، وفي 
الوقت نفسھ تكون المصلحة العلیا ھي كاشفة عن النظام العام وھذا الادعاء من 

 الصعوبة بمكان للاستحالة المنطقیة بتوقف الدلیل على دلیل آخر.
قاعدة قانونیة على الاطلاق سواء كانت قواعد نظام عام ام قواعد انھ لا یوجد  - ٣

آمرة او قواعد مكملة الا وارتبطت بالمصلحة العامة للتشریع؛ بحكم ارتباطھا 
بالمصلحة العلیا للمجتمع والا فان خلاف ذلك یھدم عمومیة القاعدة القانونیة وفي 

  الوقت نفسھ یھدم المصلحة والحكمة من تشریعھا.
  ادلة وحدة القاعدة القانونیة: ب الثانيالمطل

عند استعراض ما ذكره فقھاء القانون في تعریفات القاعدة القانونیة بشكل عام، 
نخلص الى نتیجة عدم التمییز بین أي نوع من القواعد، ومن نافلة القول ان یختم البحث 

ة القاعدة القانونیة، واثبات وحد ،بأدلة نفي التمایز بین القواعد الآمرة والقواعد المكملة
  وذلك عبر فرعین على النحو الآتي:

  
  

                                                
) مدني عراقي تقابل المادة ١٧٢) مدني مصري والمادة (٢٢٦) من القانون المدني العراقي تقابل المادة (١٧١)المادة (١(
ان مرقس المدخل لدراسة ) مدني مصري، إذ تعرض الاستاذ سلیمان مرقس لھذه القواعد واعتبرھا مكملة، ینظر سلیم٢٢٧(

  .٧١، النشر للجامعات المصریة، ص:١٩٥٢، ٢العلوم القانونیة ط
) د. عبد الرزاق احمد السنھوري،  الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام المجلد ٢(

عریفاً للنظام العام وذلك بقولھ: "القواعد التي . اذ ذكر ت ٤٣٥ ٤٣٤،  ص: ٢٠٠٠الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
یقصد بھا تحقیق مصلحة عامة سیاسیة، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، وتعلو على مصلحة 

قت الأفراد، ویجب على جمیع الأفراد مراعاة ھذه المصلحة وتحقیقھا، ولا یجوز لھم أن یناھضوھا فیما بینھم حتى و لو حق
  لھم مصالح فردیة فإن المصالح الفردیة لا تقوم أمام المصلحة العامة"
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  نفي التمایز : الفرع الأول
یذھب جانب من الفقھ على ان القواعد الآمرة تسعى الى تحقیق مصلحة عامة 

التي یمكن لھا ان  المكملة للمجتمع دون غیرھا من القواعد الأخرى، على خلاف القواعد
  .)١(یة في فئة معینةتحقق مصلحة خاصة، او مصلحة نوع

ویمكن الرد على القول المذكور آنفاً، بأن المصلحة التي تُلبس القاعدة صفة  
الآمرة او صفة المكملة غیر محقق علمیاً ولم یقدم من یدعي ھذا القول ادلتھ الكاملة، اذ 
ان جمیع القواعد القانونیة حین تكوینھا لا بد للمشرع من ان یراعي المصلحة العامة 

جتمع فیھا، ومن اجل ھذا قالوا ان القاعدة القانونیة لا تستھدف شخصا بعینھ، وأن للم
صفة العمومیة والتجرید تكشف على ان القاعدة القانونیة تھدف الى تحقیق المصلحة 
العامة، بصرف النظر عن كونھا آمرة او مكملة او متعلقة بالنظام العام، وما شابھ ذلك 

  .(٢)من المسمیات
ھذا التوھم في التمییز نتیجة ذھاب بعض فقھاء القانون الى ان  وربما جاء

، ومؤدى ھذا القول: ان (٣)قواعد القانون العام ھي التي تتصل بالمصلحة العامة للمجتمع
قواعد القانون التي یكون فیھا الدولة طرف ھي قواعد متصلة بالنظام العام ولا یجوز 

ون الخاص ھي التي تعمل على حمایة المصلحة مخالفتھا، في حین قالوا بان قواعد القان
الخاصة دون غیرھا، ومن ھنا اتضح الارتباك والتخبط في التمییز بین قواعد القانون 
العام وقواعد القانون الخاص، والصحیح ان قواعد القانون الخاص تتصف بالعمومیة 

وھلة الأولى انھا وتھدف الى حمایة المصلحة العامة عبر مسمیات قد تبدوا لل (٤)والتجرید
،والمحضون (٥)خاصة، بید انھا تحمي مصلحة عامة مشروعة مثلما حمایة الصغیر

  . (٧)والحسابات المصرفیة ، وحمایة التاجر(٦)والمجنون

واذا كان معیار المصلحة ھو الممیز والمفرق بین القاعدة القانونیة المتصلة 
فان التفرقة بین الاثنین صعب للغایة،  بالقانون العام، والقواعد المتصلة بالقانون الخاص،

إذ ان كثیرا من الأحوال لا یمكن إیجاد حد فاصل بین المصلحة العامة والخاصة، اذ ان 
القواعد القانونیة بعمومھا تبغي لتنظیم الحیاة في المجتمع ویسعى ھذا التنظیم الى تحقیق 

، ھي جزء من قواعد مصلحة عامة للمجتمع، مثلما القواعد المنظمة للزواج والطلاق
القانون الخاص الا انھا تحقق حمایة لمصلحة الاسرة، وھذا ینعكس على المجتمع 

  .(٨)بعمومھ
                                                

  .٣٣، ص ٢٠١٨د. نعیم الظاھر ومجموعة مؤلفین، التشریعات السیاحیة، دار الیازوري العلمیة،  ١
  ٨٩) د سمیر تناغو، النظریة العامة للقانون ، مصدر سابق ، ص٢(
  ٥٦، ص ١٩٧٣یة العامة للحق، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ) د حسن كیره، المدخل الى القانون ، النظر٣(
  ٢٩٤) د سمیر تناغو، المصدر السابق ، ص٤(
  . ١٤١دار الكتاب، بلا سنة نشر، ص:) د محمد علي البدوي الازھري،النظریة العامة للالتزام،الجزء الأول،الطبعة الثانیة،٥(
  .١٧ص ١٩٦١ونیة: نظریة الحق في القانون المدني، مطبعة العالمیة، محاضرات في المدخل للعلوم القاناحمد سلامة،) د.٦(
ص: ،٢٠١٩،مكتبة القانون والاقتصاد، ١اتة الدلوع، الممارسات القانونیةوالتدریبات العملیة، طشح) د.أیمن أحمدود.٧(

١٥٠.  
والدستور الأردني، دار أمواج  ) المستشار القانوني زیاد عطھ العرجا، العون في القانون الدستوري، والتنظیم السیاسي٨(

  .٣٩، ص:٢٠١٥للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ، 
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وتحقیقا لما ذكرنا انفاً فأن قواعد القانون الخاص شأنھا في ذلك شأن قواعد 
القانون العام، تحرص على تحقیق مصلحة عامة للمجتمع من اول نشوئھا وتكوینھا، 

ال في ذلك كمثال حي في تصرفات الصغیر، فاذا كان القانون یشیر الى وافضل ما یق
أنواع التصرفات التي یقوم بھا الصغیر، ومن ضمن ھذه التصرفات اعمال تدور بین 
النفع والضرر، فان البطلان النسبي مقرر لمصلحة الصغیر، والاخیر ھنا لا یستھدف 

تنظر الى حمایة المصلحة الخاصة للصغیر بعنوانھ كجزء من  بعینھ، والقاعدة حینھا
المجتمع ویحمل مفھوم الصغیر الذي ینطبق على كل من یحمل ھذه الصفة ومن یلحق 
بھا كالمجنون والمعتوه وغیرھم، وبذلك تعمل القاعدة القانونیة على حمایة المجتمع 

ع ومن یحمل صفتھم وحكمھم، المتمثل في الفئة المستھدفة آنفاً أي: جمیع صغار المجتم
وسوق الامثلة التطبیقیة كثیرة في ھذا المضمار، لاسیما تلك التي تكون ضمن نطاق 
القانون الخاص، ففي القانون الفرنسي مثلا نجد ان المشرع في قانون عقود الایجار 
راعى مصلحة المستأجر مفضلا ایاھا على المؤجر، وجعل منھا قواعد غیر قابلھ 

ى خلافھا، وان أي اتفاق بخصوص ذلك یعد باطلا، وسلب الحق من للاتفاق عل
المستأجر وجعلھا قواعد لا یمكن المساس بھا على الرغم من ان قانون الایجار یقع تحت 

  .  ١طائلة القانون الخاص
ونلاحظ مما سبق ذكره آنفاً، أن القاعدة القانونیة في القانون الخاص تظھر 

ي حقیقتھا تحقق مصحة عامة، وتأییداً لما ذكر في ھذه بمظھر الحمایة الخاصة لكن ف
الملاحظة مثلما الحال في عقود الإذعان وتعدیل الشرط الجزائي، وَرَّدْ الالتزام المكلف 
والمرھق الى حد التوازن " مبدئ توازن العقد"، فان ھذه الأمور التي ذكرت تستھدف 

ا تستھدف كل المتعاقدین الذین تكون المتعاقدین، ولكن القاعدة القانونیة تشیر الى انھ
تصرفاتھم القانونیة مشابھ لتطبیق القاعدة القانونیة لتكون  بذلك القاعدة القانونیة عامة 
ولا تستثني احدا مھما كانت صفتھ او شخصیتھ، وبھذا الوصف تتجلى عمومیتھا 

  . (٢)والزامھا على جمیع الاشخاص

ت لا بد من ان ترتكز الى مصلحة ونتیجة ما ذكر نذھب الى ان كل التشریعا
حتى ولو كانت شخصیة وتكون نتیجتھا مرتدة بأثرھا لمصلحة المجتمع؛ لان القاعدة 
القانونیة تكون نتیجتھا الطبیعیة ھو تحقیق المصالح التي یتبناھا المجتمع ولیس العكس، 

سھا وكما وھذا القول ینسحب الى القواعد المسماة بالمكملة ذلك بما لھا من إلزام بنف
سنرى في ادلة الاثبات على ان القاعدة القانونیة سواء كانت مكملة او أمرة واحدة في 

  التطبیق.

                                                
د. عبد الرزاق فرج حسن، صیانة العین المؤجرة في القانون المدني وفي القوانین الخاصة بالإیجارات: دراسة مقارنة، بلا  ١

  وما بعدھا. ١١٢، ص ١٩٧٧دار نشر، 
ة النظام العام في النظریة والتطبیق: 'دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة' ) د. عماد طارق عبد الفتاح البشري، فكر٢(

  وما بعدھا. ٢٨٩، ص ٢٠٠٥والفقھ الاسلامي، المكتب الاسلامي، 
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والجزئیة الثانیة المھمة في اثبات نفي التمایز ھو الاستناد الى القول المتعارف 
والمشھور بأن القواعد القانونیة الآمرة لا یمكن مخالفتھا، على خلاف القواعد القانونیة 

  المكملة التي یجوز للأفراد الاتفاق على خلافھا. 
وھذا في تقدیرنا مخالف للواقع ومخالف أیضا للحكمة من تشریع القاعدة 
القانونیة، اذ ان القاعدة القانونیة بكل أنواعھا المذكورة انفاً یجب ان تطاع وتفرض فیھا 

یة التي قیلت في المعیار ذاتیاً صفة الالزام والا فقدت قوة الالزام، وان الصیاغات الفن
اللفظي ما ھي الا حلول تنظیمیة حتى لا یبقى الأشخاص دون توجیھ من قبل المشرع، 
وفي الوقت نفسھ فان المشرع بھذا التوجیھ ضمن حریة الافراد في اختیار الأنسب لھم 

  (١)في تطبیق القاعدة القانونیة مراعاة لمبدئ سلطان الإرادة 
ر ھنا لا تعني إیجاد قواعد قانونیة بدیلة أي: الاتفاق ونرى في حریة الاختیا   

على خلاف ما نص علیھ القانون من قبل الافراد، بل ان الافراد ملزمین بتطبیق القاعدة 
القانونیة والمرتبطة بجزاء، وبالتالي فان القاعدة القانونیة تكون واحدة في كل الأحوال، 

ھا وجد فیھا شروطاً واوصافاً جدیدة للقاعدة وأن تسمیة القاعدة كونھا مكملة لا یعني ان
  القانونیة، بل ھي بعینھا قاعدة قانونیة مكتملة الاوصاف والشروط من أول تكوینھا.

وان القاعدة القانونیة عند نشوئھا تكون قاعدة مرتبطة بجزاء وتامة، على وفق 
القاعدة القانونیة مباني تشكیل القواعد القانونیة ومفھومھا، وجل ما في الامر اذا ذیلت 

بتفسیر المعنى المراد او الحقت بقاعدة قانونیة أخرى فحینئذ یعد ما ذیلت بھ القاعدة 
القانونیة او ما ألحق بھا من توجیھ یفصل في حكم القاعدة الاساس، وانھا تعد قاعدة 
واحدة ولا جدوى من تعددھا؛ بحكم ان مفھوم القاعدة القانونیة لا بد ان تصاغ على وفق 
خصائصھا وشروطھا العامة كونھا قاعدة سلوك اجتماعي عامة مجردة ملزمة ترتبط 

  بجزاء، والتعدد في الاختیار اي الشقین لا یسلب منھا مفھوم القاعدة القانونیة.
وزیادة في الایضاح وتأییداً لما ذھبنا الیھ من وحدة القاعدة القانونیة، فان 

تختم بلا تفریع في توجیھ الافراد الى حكم  الأخیرة لا تخلو من ثلاثة أمور: اما ان
واختیار واحد فھذه لا نقاش فیھا، بأن حكمھا ثابت وصفة القاعدة القانونیة ثابتة فیھا، 
وتكون آمرة من أول نشوئھا، أو انھا تلحق بقاعدة قانونیة مفصلة للقاعدة الاساس 

نونیة كاملة الاوصاف متفرعة عنھا، وتبقى ھذه القاعدة القانونیة المتفرعة قاعدة قا
والشروط، والقاعدة القانونیة بھذا المعنى ذات الصفة المتفرعة لا یوجد خلاف في انھا 
قاعدة متكاملة الاوصاف والشرائط، على الرغم من ان موضوعھا متفرع عن الاصل 
الا انھا تنفرد بحكم وموضوع مختلف عن الاصل، وأما الموضوع فیھا على الرغم انھ 

ان الفرع یشتمل على الاصل وخصوصیة معینة تضفي الیھ میزة تفرده عن متفرع الا 
  الاصل  وبھذه الخصوصیة تصبح ماھیتھا ماھیة جدیدة عقلا ومنطقا.

                                                
) د. محمد أحمد علي المحاسنة، تنازع القوانین في العقود الإلكترونیة: نحو إیجاد منظومة للقواعد الموضوعیة الموحدة: ١(

  .٩٠، ص: ٢٠١٣دار المناھل، دراسة مقارنة، 
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أو أن القاعدة القانونیة تُذیّل في حكمھا باختیارات متعددة، فاذا ذیلت بحكم  
فسھا تكون آمرة لما واحد أو باختیار یناسب موضوعھا ستكون قاعدة قانونیة واحدة وبن

  ترتبط بھ من جزاء.
واما اذا كان الحكم أو الاختیار في ذیل القاعدة القانونیة واحد في اختیار  

الاطراف فنحن امام قاعدة قانونیة واحدة موضوعھا مختلف وحكمھا ثابت واحد، أو 
 یكون الحكم مختلف حینئذٍ نكون امام قاعدتین مختلفتي الموضوع والحكم، فتصبح كل

  واحدة منھما قاعدة قانونیة مستقلة.
وإذا كان الموضوع واحد والحكم في القاعدة القانونیة بالتخییر، بین اختیار ھذا  

الطریق أو ذاك، فان المشرع القانوني تدخل ضمناً في ارادة الاطراف، اقل ما یقال عن 
ع، وفي ھذا التدخل منع الخیارات الاخرى التي ممكن ان تكون حلا لمشكلة الموضو

الوقت نفسھ وجھ ارادة الاطراف لاختیار طریق واحد للحكم وعلى الاطراف اختیاره 
وھم ملزمین باختیاره بحكم القاعدة القانونیة وما تملكھ من صفة الالزام في احترامھا، 
وبذلك یتم المطلوب لما ذھبنا الیھ من ان ذیل القاعدة القانونیة واحد في الاختیار، وتكون 

  قاعدة قانونیة واحدة لا تتصف بتسمیتھا آمرة او مكملة.   نتیجة ذلك
ونفس الحال یقال في ما اذا كانت ھناك قاعدة قانونیة أخرى متفرعة عن اصلھا 

من القانون المدني العراقي  ١٧٤أو مفسرة لقاعدة قانونیة أخرى، مثلما ورد في المادة 
(لا یجوز تقاضي فوائد على المعدل، التي جاء فیھا القول: ( ١٩٥١لسنة  ٤٠المرقم 

متجمد الفوائد ولا یجوز في ایة حال ان یكون مجموع الفوائد التي یتقاضاھا الدائن اكثر 
  من رأس المال، وذلك كلھ دون اخلال بالقواعد والعادات التجاریة)).

إذ نلاحظ على المادة المذكورة انفاً، ان القاعدة القانونیة ذكرت عدم جواز  
اكثر من رأس المال، بید انھ في ذیل القاعدة سمحت بالرجوع الى تقاضي الفوائد 

القواعد والعادات التجاریة التي من الممكن ان تؤدي الى فوائد اقل او اكثر من 
  المطلوب.

واما النوع الثاني من القواعد التي یمكن ان تكمل بقاعدة قانونیة أخرى ویصبح    
من القانون المدني  ١٩٦و ١٩٥في المادة  بمجموعھا قاعدة قانونیة واحدة، مثلما ورد

القول: ((اذا  ١٩٥، إذ جاء النص في المادة ١٩٥١المعدل لسنة  ٤٠العراقي رقم 
تناقصت قیمة المغصوب بعد الغصب فلیس للمغصوب منھ الا ان یقبلھ كما ھو دون 
إخلال بحقھ في التعویض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرأ على قیمة المغصوب 

،  في حین جاء القول في ٩بسبب  استعمال الغاصب او بفعلھ لزمھ الضمان) نقصان
بقولھا: ((زوائد المغصوب مغصوبة مثلھ فإذا ھلكت ١٩٥تفریعا عن المادة   ١٩٦المادة 

ولو بدون تعد من الغاصب لزمھ الضمان))، ولمزید من الامثلة یمكن متابعة نصوص 
  .(١)كل عامالقواعد القانونیة في القانون المدني بش

                                                
اثبت الشخص اذاالمعدل التي جاء فیھا القول: (( ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ٢١١المادة ینظر نص ) ١(

ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ كآفة سماویة او حادث فجائي او قوة قاھرة او فعل الغیر او خطأ المتضرر 
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ربما لا تحتوي القاعدة القانونیة على جزاء معین، وھنالك ملاحظة مھمة وھي: 
فیسعى المشرع القانوني الى إیجاد الجزاء في قاعدة قانونیة أخرى، وتكون الأخیرة 
مكملة للقاعدة الأولى بالمعنى اللغوي ولیس الاصطلاحي، إذ یتم فیھا الحاق الجزاء أو 

في القاعدة الاولى مثلما الحال في تشریع القوانین اللاحقة للقانون بیان حالة لم تذكر 
المُشرع السابق، وباعتقادنا ان القانون السابق والقانون اللاحق یكون بحكم القاعدة 
القانونیة الواحدة؛ لأنھا تناولت ذات الفرض وذات الحل، فلا جدوى للقول بانھما 

انون اللاحق فسر او بین ما ابھم في القواعد قاعدتان منفصلتان جل ما في الأمر ان الق
القانونیة الموجودة في القانون السابق، وھما بذلك تتصفان بنفس اوصاف وخصائص 
القاعدة القانونیة بشكلھا العام، وعلى وفق ھذا البیان ظھر عدم التمایز بالمعنى الحقیقي 

 .(١)یاتھابین القواعد الآمرة وغیرھا من القواعد القانونیة بمختلف تسم
  اثبات وحدة القاعدة القانونیة : الفرع الثاني

تعد صیاغة القاعدة القانونیة من اخطر المھام التي تقع على كاھل المشرع؛ 
بحكم ان القاعدة القانونیة التي ستصدر منھ لا بد ان یراعى بھا جوانب وضوابط معینة، 

دیاً فحسب، بل لا بد للقاعدة اذ لیس من الصحیح ان تصدر قاعدة قانونیة تنظم سلوكاً فر
القانونیة ان یراعى فیھا السلوك الاجتماعي وان یكون صیاغة ذلك السلوك بأسلوب 
محدد ویوجھ الى الكافة ممن یقعون تحت طائلتھا، وفي الوقت نفسھ لا یمكن للقاعدة 
القانونیة ان توجھ الى شخص بذاتھ ولا الى واقعة بعینھا، لان الوقائع والأشخاص ھم 
الذین تنطبق علیھم القواعد القانونیة، ولا یصح ان تطبق القاعدة على شخص دون سواه، 

كل ما ذكر یعد من اصولیات الصیاغة التشریعیة للقاعدة القانونیة، ولعل خیر مثال وأن 
 – ١بقولھا: " ١٩٥١لسنة  ٤٠أولا من القانون المدني رقم  ٤٦لذلك ما جاء في المادة 

متمتعاً بقواه العقلیة غیر محجوز علیھ یكون كامل الاھلیة   كل شخص بلغ سن الرشد
لمباشرة حقوقھ المدنیة"، وبملاحظة بسیطة نجد أن ھذه القاعدة تنطبق انطباقاً كلیاً على 
كل الأشخاص في المجتمع ذكورا كانوا أم اناثا،  وعلى المتمتعین بقواھم العقلیة، ومن 

على كل الأشخاص الموجودین في الوقت ھم اتموا سن البلوغ من الثامنة عشر، و
الحاضر وفي المستقبل، فاذا انطبقت الشروط المتوافرة في القاعدة اصبح الشخص اھلا 

  لمباشرة حقوقھ المدنیة.
فیظھر عبر تحلیل المادة المذكورة انفا ان القاعدة آمرةٌ كما سمیت، وآمریتھا  

روط المذكورة فیھا، وأن اي جاءت من لزوم عدم مخالفتھا فیمن نقصت فیھم احد الش
  (٢)تصرف كان مخالفا لما ورد فیھا یعد باطلاً

                                                                                                                   
من القانون نفسھ التي جاء القول  ٢٥٩بالضمان ما لم یوجد نص او اتفاق على غیر ذلك))، وكذلك المادة  كان غیر ملزم

  فیھا: (( یجوز الاتفاق على ان یتحمل المدین تبعة الحادث الفجائي والقوة القاھرة)).

  .٤٣د عبد الباقي البكري وزھیر بشیر، المدخل لدراسة القانون ، مصدر سابق ، ص ) ١(
  ٢٢، ص:٢٠٠٩، ١د. حیدر ادھم عبد الھادي، أصول الصیاغة القانونیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، ط )٢(

  ١١٠، ص: ٢٠١٢وینظر كذلك د .محمد جمال مطلق الذنیبات، المدخل لدراسة القانون، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 
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وتعد حینئذ القاعدة القانونیة آمرة ومستوفیة لشروطھا العامة، في حین القواعد 
المكملة كما ذھب بعضھم الى مجال تطبیقھا یكون فیما یتعلق بمصالح الافراد الخاصة؛ 

ونھم، وھذا القول في القاعدة القانونیة كونھا من اجل اتاحة الحریة لھم في تنظیم شؤ
مكملة غیر دقیق ولا یصل الى القاعدة القانونیة بصلة؛ بحكم ان القاعدة القانونیة من اول 
نشوؤھا مثلما ذكرنا سابقاً تكون آمرة سواء كانت مكملة أم آمرة، وفي كلا الحالتین ھي 

ر الاطراف للقاعدة المكملة منوط بھم آمرة نشوءً وبقاءً، ویثور تساؤلا مفاده: ان اختیا
  .(١)ولا یقتضي مخالفتھا البطلان

  والاجابة عن ھذا التساؤل یكمن في الجواب الاتي:
: ان القاعدة القانونیة بمختلف تسمیاتھا یبقى لھا نفس النشوء والالزام، اولا

ونیة كونھ وربما یختلف اثر الجزاء تبعا لقوة الموضوع التي اصیغت لأجلھ القاعدة القان
مدنیاً، أو جنائیاً، أو اداریاً، وما شابھ ذلك، وجل ما في الامر ان القاعدة المكملة، 
"بحسب تسمیاتھا التي ننكرھا"،  تذیل بشقین، ویجیز المشرع الاتفاق على خلاف ما 
نص علیھ بأحد الشقین ویبقي الشق الآخر متاحاً، ونرى ان المشرع عند صیاغتھ للقاعدة 

ذات الشقین، فانھ من اول الامر الزمھم باتباع القاعدة بمجموعھا، وتعد ھنا القانونیة 
القاعدة القانونیة بمجموعھا من الشقین ھي قاعدة قانونیة آمرة لا یجوز للأفراد مخالفة 
شقیھا، بید انھ یخیرھم  في الشق الأول بلزوم اتباع سلوكاً نص علیھ القانون، اما في 

الزمھم باتباع الطریقة الثانیة التي رسمھا لھم، وكل ما في الشق الثاني فان المشرع 
الامر ان الافراد مخیرین باتباع الطریق الأول او الطریق الثاني في تطبیق القاعدة 
القانونیة، وھذا ھو المھم في الموضوع، وفرق بین نشوء القاعدة وتطبیقھا، وھذا مما لا 

لقاعدة القانونیة متأخرة زمانا عن النشوء، خلاف فیھ عند تطبیق احد شقیھا، وان تطبیق ا
ومن ھنا جاء الخلط والتوھم، في تسمیة القاعدة المكملة وبیان مفھومھا بانھ یجوز 
للأفراد مخالفة حكمھا فسمیت قاعدة مكملة تبعا للتطبیق المتأخر عن لحظة النشوء، 

لاول ارتبط بجزاء وھذه التسمیة بنظرنا خاطئة، لان في كلا الحالتین اذا اختیر الشق ا
ولا یجوز المخالفة فیھ واذا اختیر الشق الثاني جرى اثر الاختیار على وفق تطبیق 

  القاعدة، وفي ھذه الحالة ایضاً لا یجوز الاتفاق على خلافھا وترتبط بجزاء ایضاً.

: لو سلمنا بان القاعدة القانونیة المكملة سمیت مكملة لوجود المعیار اللفظي ثانیا
ار المرن في مدى تعلقھا بالنظام العام، وجاز للأفراد اتباع حكم یخالفھا، فإذا او المعی

اتفق اطراف العلاقة على الاخذ بالشق الأول فان القضاء سیعامل افراد العلاقة اذا ما 
ثار نزاع بینھما على تطبیق الشق الاول وما یترتب علیھ من أثر، ویلزمھم باتباع ما 

ة في شقھا الأول من دون تغییر، وقرار القضاء ھنا كاشفا عن ورد في القاعدة القانونی
القاعدة القانونیة بلزوم اتباع الشق الاول واھمال الشق الآخر منھا، وحكم القاضي بعدم 
مخالفة ذلك اللزوم، فینظر حینئذ للقاعدة القانونیة من أول حرف لھا الى نھایة شقھا 

لواحد وكأن المشرع اراد شقھا الاول فحسب، الأول بحكم القاعدة القانونیة ذات الشق ا
                                                

  .١٨٢، ص٢٠٠٨، مؤسسة الوراق للنشر، ) د مھند ولید الحداد، مدخل لدراسة علم القانون١(
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فلا ینظر القاضي حینئذ الى الشق الثاني من القاعدة القانونیة وھذا یفسر على ان القاعدة 
القانونیة المكملة لم تكن قاعدة مكملة لا في نشوئھا ولا في تطبیقھا بل ھي قاعدة قانونیة 

  امرة ملزمة التطبیق من اول الامر.
ار أصحاب العلاقة الشق الثاني واتفقوا في تطبیقھ وظھرت اذا اخت ثالثا:

خصومة، ھنا نطرح تساءلاً ما الذي سیھملھ القاضي في مورد تطبیق القاعدة القانونیة؟ 
  ھل سیلجأ الى الاثر والجزاء المترتب على الشق الاول ام الشق الثاني؟ 
بل لا ینظر الیھ الجواب بالتأكید سیھمل القاضي الحكم الوارد في الشق الاول، 

البتة، وكأنما القاعدة الموجودة امامھ ھي الشق الثاني فحسب، ولا یكترث لما تؤول الیھ 
احكام الشق الاول،  فیستبعد القاضي الشق الاول ولا ینظر الیھ مطلقا، وھنا على 
القاضي ان یحكم بماء جاء في الشق الثاني، و ینظر الى القاعدة القانونیة كأنھا قاعدة 

نونیة واحدة مُشّرعة بشقھا الثاني دون الاول، وھذا ما یتطلب وجود الشروط القانونیة قا
المعروفة في القاعدة القانونیة من العمومیة واللزوم والتجرید، وقرار القاضي ایضا 
یكون كاشفاً عن حكمھا بكونھا قاعدة قانونیة واحدة، فحینئذ نحن امام قاعدة قانونیة 

ضع لمفھوم القاعدة القانونیة العام التي جاء تعریفھا بأنھا قاعدة واحدة في موضوعھا تخ
  سلوك اجتماعي عامة مجردة ملزمة تقترن بجزاء.

  التوصیات والنتائج:
من نافلة القول ان نختم بأھم النتائج والتوصیات التي اشتملھا البحث وھي على النحو 

  الآتي:
  اولا: النتائج

أن القاعدة القانونیة تنقسم الى قواعد قانونیة آمرة في لغة الفقھ القانوني تبین لنا  - ١
لا یجوز مخالفتھا مطلقا، وقواعد قانونیة مكملة أو مفسرة یجوز الاتفاق على 

 مخالفتھا.
ظھر عبر ھذا البحث ان القواعد القانونیة بتقسیمھا الى قواعد آمرة ومكملة غیر  - ٢

بھا بالإلغاء او التعدیل  دقیق، وان القاعدة القانونیة من نشأتھا الى وقف العمل
تبقى قواعد قانونیة واحدة تملك صفة آمرة،  ولا یمكن الاتفاق على مخالفتھا 

 مطلقا.
وحدة القاعدة القانونیة مبني على تعریفھا من كونھا قواعد سلوك اجتماعي  - ٣

مجردة عامة ملزمة للجمیع، وعلى ھذا الاساس بنیت فكرة القاعدة القانونیة 
 لط في تقسیمھا الى قواعد قانونیة مختلفة بناء على تطبیقھا.الآمرة، ووقع الخ

نرى بحسب ما ذكر بالبحث من ادلة ان كل المعاییر التي ذكرھا فقھاء القانون  - ٤
كالمعیار الشكلي أو اللفظي لا تسعف القواعد القانونیة في تقسیمھا الى قواعد 

ام ھي قواعد متعلقة آمرة ومكملة، بل ان كل القواعد بما فیھا قواعد النظام الع
 بمصلحة عامة وھذه المصلحة موجودة في كل القواعد القانونیة بلا استثناء.
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عبر البحث تبین ان القواعد القانونیة نشوءً وتطبیقا انما ھي قواعد قانونیة  - ٥
واحدة تمتلك كل صفات القاعدة القانونیة من التجرید والعمومیة والمصلحة 

ف ذلك جرد القاعدة القانونیة من اھم العامة والالزام، ومن یقل بخلا
خصوصیاتھا؛ وبالتالي لا تصح ان تكون القاعدة القانونیة مسلوبة الخاصیة 

  قاعدة قانونیة.
 ثانیا: المقترحات

ینبغي على ذوي الاختصاص القانوني النظر الى القاعدة القانونیة قاعدة واحدة  - ١
 من حیث النشأة والتطبیق والاثر القانوني.

لى أي محكمة موضوع النظر الى القواعد القانونیة في مرحلة التطبیق نقترح ع  -٢
القانوني بمستوى واحد مھما كان ارتباطھا بموضوع الواقعة( خاصة أو عامة)، 
وعلى القاضي ان لا یتأثر بالمعاییر التي تفرق بین القواعد القانونیة كونھا آمرة 

 أم مكملة.
 المصادر والمراجع

 .٢٠١٤الحسیني ، ذاتیة القرار الإداري المضاد ، مجلة أھل البیت (ع) د . صادق محمد علي  -١
، بلا دار  ١٩٧٤د احمد سلامة المدخل لدراسة القانون ، الكتاب  الأول ، نظریة القاعدة القانونیة ،  -٢

 نشر . 
 .١٩٥٩دار المعارف ، مصر،  ٢د حسن كیره، أصول القانون، ط  -٣
 .١٩٧٣النظریة العامة للحق، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  د حسن كیره، المدخل الى القانون ، -٤
د ربیع حامد ، وظیفة الدولة الجزائیة في المجتمع المعاصر ، تأصیل النظریة العامة ، مقال منشور  -٥

 .١٩٦٥، تموز  ٢، العدد  ٨في المجلة الجنائیة القومیة ، مج 
 .٢٠١٩ناشر المصریة للنشر والتوزیع د سعید السید علي، أسس وقواعد القانون الإداري ، ال -٦
 د سمیر تناغو، النظریة العامة للقانون ، مصدر سابق . -٧
د صلاح جبیر البصیصي ، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي الإنساني ،  -٨

 .  ٢٠١٧المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة مكتبة دار السلام القانونیة، 
ر فنجھ ، النظام العام والتحكیم التجاري، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة الجزائر (بن د قریق -٩

 .٢٠١٧یوسف خده) 
د محمد علي البدوي الازھري ، النظریة العامة للالتزام ، الجزء الأول ، الطبعة الثانیة ، دار  -١٠

 الكتاب ، بلا سنة نشر. 
  . ٢٠٠٨ن ، مؤسسة الوراق للنشر ، د مھند ولید الحداد ، مدخل لدراسة علم القانو -١١
 .١٩٨٥د یحیى الجمل ، القانون الدستوري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -١٢
د.  عبد الرزاق  احمد السنھوري،  الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام،   -١٣

 .٢٠٠٠مصادر الالتزام المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
د. احمد سلامة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونیة: نظریة الحق في القانون المدني، المطبعة  -١٤

 .١٩٦١العالمیة 
، مكتبة القانون ١د. أیمن أحمد و د. شحاتة الدلوع، الممارسات القانونیة والتدریبات العملیة، ط -١٥

 .٢٠١٩والاقتصاد، 
ي الإداري في تقدیر عیوب الإلغاء في القرار د. جاسم كاظم كباشي العبودي ، سلطة القاض -١٦

 . ٢٠٠٥الإداري (دراسة مقارنة ) أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد كلیة القانون ، 
د. حسام محسن عبد العزیز ، سلطة الإدارة الجزائیة في فرض الغرامة التأخیریة في العقد  -١٧

 .٢٠١٨للدراسات والبحوث العلمیة ،  الإداري وضماناتھا ، (دراسة مقارنة) المركز العربي
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د. حیدر ادھم عبد الھادي ، أصول الصیاغة القانونیة ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، الأردن ،  -١٨
وینظر كذلك د . محمد جمال مطلق الذنیبات، المدخل لدراسة القانون،   ٢٢، ص ٢٠٠٩،  ١ط

 .٢٠١٢مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 
 ، النشر للجامعات المصریة.١٩٥٢ص، مدخل للعلوم القانونیة، الطبعة الثانیة، د. سلیمان مرق -١٩
د. عباس علي سلمان، النظام العام في مسائل الاحوال الشخصیة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى  -٢٠

 .٢٠٢٠مجلس كلیة القانون، جامعة بغداد، 
 د. عبد الباقي البكري ، زھیر بشیر ، مدخل لدراسة القانون . -٢١
، ١٩٦٤عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط  في شرق القانون المدني ، دار النھضة العربیة ، د.  -٢٢

 ، الجزء الأول .٢ط
 م. ١٩٦٦د. عبد المنعم البدراوي، المدخل لدراسة القانون، دار النھضـة العربیة، بیروت،  -٢٣
دراسة مقارنة بین د. عماد طارق عبد الفتاح البشري، فكرة النظام العام في النظریة والتطبیق: ' -٢٤

 .٢٠٠٥القوانین الوضعیة' والفقھ الاسلامي، المكتب الاسلامي، 
د. محمد أحمد علي المحاسنة، نازع القوانین في العقود الإلكترونیة: نحو إیجاد منظومة للقواعد  -٢٥

 .٢٠١٣الموضوعیة الموحدة: دراسة مقارنة، دار المناھل، 
المجلد  -ضاء والتشریع في القانون المدني الجدید د. محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ والق -٢٦

 .٢٠١٨العاشر، دار محمود للنشر والتوزیع، 
د. محمد مصطفى حسن، الاتجاھات الجدیدة في نظریة الانحراف بالسلطة، مجلة إدارة قضایا  -٢٧

 .١٩٧٩،  ٣الحكومة ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، الكویت ، العدد 
، مؤسسة الكتاب للنشر، ٢، ط١ھرى، النظریة العامة للالتزام ،جد. محمد على البدوى الأز-٢٨

٢٠١٨. 
 .١٩٨٠، دار المعارف، بیروت، ٣الشیخ محمد رضا المظفر، المنطق، ط -٢٩
المستشار القانوني زیاد عطھ العرجا، العون في القانون الدستوري ، والتنظیم السیاسي والدستور  -٣٠

 .٢٠١٥ن، الأردن ، الأردني ، دار أمواج للنشر والتوزیع ، عما
، دار العدالة، ٥المستشار امجد انور العمروسي، الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني، ط-٣١

٢٠١٥. 
 .٢٠١٨د. نعیم الظاھر ومجموعة مؤلفین، التشریعات السیاحیة، دار الیازوري العلمیة،  -٣٢

  ثانیاً: المصادر الاجنبیة
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  ثالثاً: القوانین
 .٢٠١٧لسنة  ٥٠قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم -١
 المعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -٢
 .٢٠٠٤لسنة  ٢٢القانون المدني القطري رقم  -٣
 .١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم  -٤
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